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 تـطور الـنظام الـعام وحمایة الحـواس الخـمس

  لـطرش حـمو
  أ: أسـتاذ مـساعد 

  وزوتیزي  ،جامعة مولود معمري ،كـلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  

  :مـقـدمـة
نتیجة  نستنبط ،للضبط الإداري فقها تأسیسا على التعاریف المختلفة

 : موضوع بحثـنا و هو وجوهریة أن الفقهاء عرفوا الضبط الإداري بغرضه أساسیة
المتضمن الحفاظ أساسا على الجماعة من كل ما یهدد أمنها ، النظام العام

تحسین ظروف معیشتها بالقضاء على الأوبئة صحتها و سكینتها وأخلاقها و و 
وكذلك حمایة  ،مدنهاتها و  والمضاربة في الأسعار والاعتناء بالجمال الرونقي لبلدیا

في الظروف الاستثنائیة من كوارث طبیعیة كالهزات  مواطنیها من كل ما یهددهم
  .إلخ ....الأرضیة أو الفیضانات أو الحرائق

ن هدف الضبط الإداري هو الحفاظ على النظام العام دون سواه و ذلك إ
لیس معنى ذلك تقیید  ،بالقضاء على الفوضى والاضطرابات التي یمكن أن تحدث

عمل على التوفیق بین الحریة والنظام العام بل ت ،الحریات الفردیة و الجماعیة فقط
، لأن الضبط الإداري في حقیقته هو موضوع التنازع الطبیعي المصلحة العامةو 

بین الحریة والنظام هو تنظیم إیجابي للحقوق والحریات، والقضاء على الفوضى 
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و لیس لسلطة الضبط حق التدخل في علاقة التعاقد أو العلاقات  ،تنظیم واللا
  .)1(نونیة الأخرى الخاصة بین الأفرادالقا

لأن فكرته  ،نظرا لأهمیة الموضوع سنتعرض له بالتلخیص المركز المفید
صر المكونة لها باختلاف المكان و متطورة یختلف مفهومها و العنا هي فكرة مرنة

و یرجع ذلك إلى انعدام وجود معیار جامع مانع و ثابت لفكرة النظام  ،الزمانو 
كذا الاقتصادیة والدینیة والأخلاقیة و و  اسیة نظرا لتأثرها بالمفاهیم السی وهذا ،العام
الاجتماعیة المختلفة السائدة في الدول مع حركات تطور ظروف النظام  النظم

  . المكان والزمان
إن مضمونه المادي أو الواقعي یختلف حسب العلاقات والروابط 

همیة التي تتمتع بها الحریات الفردیة وتبعا للأ الاجتماعیة وطبیعة النظام السیاسي،
  .والتي تشكل الوجه المعاكس للضبط

                                           
) : دي لوبادیر: ( اذأنظر مختلف التعاریف على سبیل المثال لا الحصر، تعریف الأست )1( 
عوابدي عمار، القانون / ، د...)تدخل السّّ◌لطات الإداریة بهدف ضمان حمایة النظام العام(

، ـ بشیر بلعید، القضاء المستعجل في 377:،الجزائر صالإداري، المؤسسة الوظني للكتاب
عبد /وما بعدها، وأنظر د 76: م ص 1991الأمور الإداریة، مطابع عمار قرفي، باتنة، 

ق، م، م دار أحیاء التراث : الرزااق أحمد السنهوري، الموجز في النظریة العامة للالتزامات في 
 .148إلى  143: العربي ببیروت، ص 

: ص : ، 88 ور سیلامي، الضبط الإداري البلدي في الجزائر، ماجستیر، عامعم: أنظر  -
47.  

خلیل خالد الظاهر، القانون الإداري، دراسة مقارنة، المیسرة للنشر والتوزیع، عمان / ـ د
  .73: ص  97:عام
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حیث استقرت القاعدة أن النظام  ،إن الخلاف ثار حول مدلول هذا النظام     
 ومع ،الصحة العامة ،الأمن العام، السكینة العامة: العام له مدلولات ثلاث تقلیدیة 

ظام العام یتسع لیشمل الحفاظ أن مدلول الن شرح بعض الفقهاء ،تطور مفهومه
على الآداب والأخلاق العامة باعتبارها من أهم العناصر التي ثار حولها الخلاف 

وهو ما سنوضحه في  ،فیما یتعلق بشمول مفهوم النظام العام لها من عدمه
 قانونا :لذلك ارتأینا تشخیصه وذالك بتوضیح مفهومه و تطوره و تعریـفه  ،موضعه

  . و علاقـتها بالحواس الخمس شرح عناصره ثم، وخصائصه وقـضاءا وفقها
   :مـمـیزاتـه  ،تـعریـفه ،تــطوره ،مـفهــوم النـظام الـعام: الـمبحث الأول 

  :مــفـهـومـه وتــطــوره : المطلب الأول  
ستعمال بین كل إن النظام العام من الأفكار و المصطلحات الكثیرة الا

 فرجل الضبط الإداري مهمته ،القضاء على حد سواءوالإدارة و من رجال السیاسة 
و السیاسي یوجه نشاطه إلى ما یحافظ على  ،هي حمایة النظام العام بعناصره

وكذلك رجل القضاء، فالقاضي یصادف كثیرا في أعماله مصطلح  ،النظام العام
 د فوع شكلیة أو موضوعیة تعتبر من النظام حیث تقدم له في كل مرة ،النظام العام

العام و في بعض الأحیان یقضي في بعض أحكامه بعدم الاختصاص النوعي 
  .)1(لكونه من النظام العام 

                                           
 -08:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، رقم  807و 45و 34و 32:المواد : أنظر )1(

  .م 2008: سنة 21: م، ج ر عدد 2008/  25/02: خ فيمؤر  09
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المتضمن حالة  ،)2( 92 – 44نصت المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم  
بالنظام (فالمقصود  .)…تهدف حالة الطوارئ إلى استتباب النظام العام (الطوارئ 

كل ما یطمئن الإنسان على نفسه و ماله : ط الإداري هوبمفهوم هدف الضب) العام
و ذلك  ،من خطر الاعتداء علیهما –سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة  –

و في إطار  ،أسبابهما بحمایة المجتمع من الفوضى و الاضطراب و القضاء على
مجموعة الأحكام الجوهریة ذات المضمون الأساسي : ( القانون الخاص یقصد به 

و هي تلك الأحكام التي یفرضها  .في المحافظة على الجماعة و النهوض بها
 ،القانون فرضا على أطراف العلاقات القانونیة فلا یجوز الاتفاق على مخالفتها

  .)1() ویبطل العقد إذا كان محل الالتزام مخالفا لها 
إن الفقه الإداري یركز على أن نشاط الإدارة یستهدف صیانة النظام 

الإدارة جملة من التدابیر التي تمكنها  و لتحقیق هذا الهدف تستخدم هذه ،امالع
بالاستناد إلى بعض تطبیقات القضاء الإداري،  إلا أن هذا الفقه و ،من ذلك

الصحة  ،الأمن العام: في عناصر ثلاثة تتمثل في  )2(حصر مفهوم النظام العام
                                           

المتضمن حالة  1992فبرایر  09: المؤرخ في  44/92: المرسوم الرئاسي رقم : أنظر )2(
  ، 10: الطوارئ، الجریدة الرسمیة، عدد 

ص  1973: طبعة –المدخل لدراسة العلوم القانونیة، الجزء الأول : عبد الحي حجازي / د )1(
  عدها،وما ب 337: 

إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب (  96: ج، المعدل والمتمم م. م. انظر ق
  ). كان العقد باطلا 

وكذلك القانون الصادر  1791أوت  28: و قد تعرض القانون البلدي الفرنسي الصادر في )2(
مقومات النظام  وهي أقدم النصوص التشریعیة المحددة للعناصر و  1884أبریل  15في 
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اري العربي هذا الاتجاه الذي رسمه قد سایر الفقه الإدو  ،و السكینة العامة ،العامة
الفقه الإداري الفرنسي و بلورته تطبیقات القضاء الإداري الفرنسي على وجه 

غیر أن تطور وظیفة الدولة في المجال الاقتصادي وانعكاسات هذا  ،الخصوص
التطور على البناء القانوني الرأسمالي قد أدى إلى توسیع مفهوم النظام العام 

ویتطلب منا التوقف عند  فإن بیان هذا المفهوم یستحسن ولهذا ،يوالضبط الإدار 
المدلول التقلیدي للنظام العام و تبیان التطور الذي لحق هذا المفهوم و هذا 

حسب وجهة نظرنا في الموضوع وما استنبطناه من مختلف  ،بالتحلیل والتعلیل
  .مصادره

نجد أن الفقه الإداري اتفق  :بالنسبة للمدلول التقلیدي للنظام العام و تطوره  
هذه و  ،على أن النظام العام یعني المحافظة على العناصر الآنفة الذكر

فالمدلول  ،و مفهوم النظام العام العناصر الثلاثة تؤلف في مجموعها فكرة
و مضمون المذهب  التقلیدي الذي تأسس على أسس قانونیة ینطلق من جوهر

فما هو هذا التطور الذي  ،بیقاته العدیدةالفردي ودعمه القضاء الفرنسي في تط
  لحق هذا المدلول ؟ 

                                                                                                      
إن البولیس الإداري هو ضمان حسن النظام و الأمن (: منه التي تقرر أن  97: المادة العام، 

  .5 – 3: سعاد الشرقاوي، مرجع سابق ص / ، د)العام و الصحة العامة 
  .397: م، ص  1990عمار عوابدي، القانون الإداري، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر / ـ د
 ، 2 ود عاطف البنا، الوسیط في القانون الإداري، دار الفكر العربي طمحم: أنظر  -

  .358: ، ص 1992
  .، و هو تفسیر معظم الفقهاء522: راجع دي لوبادیر، القانون الإداري، دالوز، ص  -
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إذا كان المدلول التقلیدي قد اقتصر على تلك العناصر التي یتألف منها 
النظام العام و على تلك الخصائص التي حددها الفقه الإداري التقلیدي، 
فتطور وظیفة الدولة و تنوع نشاطها قد انعكس على هذا المدلول فتوسع 

 .)1(هوم النظام العام تبعا لذلك مف

إن توسع نطاق النظام العام و من ثم توسع مفهومه برز مع اتساع 
 هذه الأخیرة تدخل الدولة في المجال الاقتصادي حیث أصبحت مجالات

  تتولى تنظیم العدید من الجوانب الاقتصادیة 
لنظام و على إثر هذا التطور بدأت تظهر إلى الوجود فكرة ا ،و الاجتماعیة

                                           
  
  .364: محمود عاطف البنا، الوسیط في القانون الإداري مرجع سابق، ص /د )1(

  .الجزائر. 85:نون الإداري، غیر منشورة، عامریاض عیسى، محاضرات في القا/د -
: ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، سنة / أنظر د -

1996   
 1937ینایر سنة  29: ، راجع حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 179و  478: ص

سلیمان محمد / ، د08: الثالث، ص القسم  1938: ، دالوز سنة )شركة الإشهار (  في قضیة
و  87: ص  1979، دار الفكر العربي )دراسة مقارنة ( مبادئ القانون الإداري : الطمأوي 

 .غیرها من الأحكام في هذا الإطار
 1997، الطبعة الأولى، )دراسة مقارنة ( خالد خلیل الظاهر، القانون الإداري، / أنظر د -

ي، هاني علي الطهراوي، القانون الإدار / أنظر أیضا د، و 80: دار المسیرة، عمان، ص 
  .و ما بعدها 238: ، ص 1998: والتوزیع، عمان، الأردن عام الكتاب الأول، مكتبة الثقافة 
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و  ،الفردیة تقیید الأنشطة الاقتصادیة: العام الاقتصادي و التي تتمثل في 
  .إلخ …تدابیر اقتصاد الأزمات و تدابیر التموین 

ظهرت مع ظهور فكرة الدولة في المجتمع  ،إن فكرة صیانة النظام العام
م و لذلك فإن تحدید مفهوم النظام العا ،القدیم كما أشار إلیها فلاسفة الیونان

تدابیر حمایته یتوقف أساسا على تحدید طبیعة الدولة و مذهبها الاجتماعي 
، و على مدى اعترافها بحقوق و حریات الأفراد من جهة أخرى ،من جهة

السلطة و  لذلك یمكن التأكید أن هذه الفكرة تستند على التحلیل العلمي لفكرة
تطرح  ي یمكن أنتلك التساؤلات الت و على ،مضمونها الاجتماعيو الحریة 

عبیر آخر و بت ،حدودهما في المجتمعات المختلفةبشأنها من حیث أبعادهما و 
به الإنسان من حقوق وحریات  مفهومها تتحدد بما یتمتعإن فكرة النظام العام و 

  .و سلطة الدولة في تقییدهما و الاعتراف بهما

ن، فإن إذا كانت جمیع الدول تعترف بالحریة و الحقوق المقیدة للإنساو 
و  ،هذه القیود لیست إلا نتیجة موضوعیة نابعة من طبیعة السلطة الحاكمة

و ما دامت الدولة قد ظهرت و تطورت ضمن  ،هي مشروطة اجتماعیا كذلك
بحسب المعطیات التاریخیة  –فإن غایتها الأساسیة  ،شروط موضوعیة محددة

لذلك  ،عيتتجسد في حمایة مصلحة الطبقة الحاكمة و نظامها الاجتما –
یة و المعنویة المناسبة تسعى سلطة الدولة دائما إلى تهیئة الظروف الماد

  .صیانة تلك المصلحةلتحقیق و 
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إن الدور الأساسي لهذه الدولة یتمثل في تحقیق هذه المهمة و من هنا جاء 
الإداریة  و فلاسفة الدولة بوظیفة الدولة الضبطیة و هیئاتها اعتراف الحقوقیین
ان أمن الجماعة السیاسیة الحاكمة و مصالحها المختلفة في مجال ضم
، لذا فإن النظام العام وفقا لشروط تطوره التاریخي لا یمكن )1(ونظامها العام 

كما لا یمكن تجریده عن  ،تفسیره أو تحدید مفهومه بمعزل عن الطبقة الحاكمة
الاعتراف إذ یجب  ،طبیعة هذه المصالح الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیة

لذلك  ،مقدما أن النظام العام مفهوم یشمل جمیع جوانب هذه المصالح الثلاث
بین النظام  ،لا یمكن قبول فكرة تجرید هذا المفهوم أو إقامة تمییز مصطنع

، كما لا یمكن تجرید فكرة النظام )2(العام القانوني و النظام العام السیاسي 
الإیحاء بحیاد هذه لسائد في الدولة، و دة أو المذهب االعام عن العقیدة السائ

 و إذ كیف یمكن قبول حیاد مفهوم النظام العام ،الفكرة لیس سوى تظلیل علمي
وكیف لا یحصل تفاوت نظامها السیاسي الضبط الإداري عن غایة الدولة و 

مضمون هذا المفهوم في المجتمعات التي تختلف مذاهبها في جوهر و 
                                           

، 1975عامر أحمد المختار، تنظیم سلطة الضبط الإداري في العراق، رسالة جامعیة  )1(
  35:مرجع سابق، ص

أن الضبط الإداري كوظیفة : ( الدولة، حیث یرى  و ولیسمحمد عصفور، ة الب/ د: انظر )2(
اجتماعیة محایدة هو ضرب من الأمان و تشبث بوهم من أوهام الدیمقراطیة و هو إبعاد حمایة 

 ،)النظام العام من الاعتبارات و المؤثرات السیاسیة التي ترتبط بكیان الفكرة ذاتها 
نظریة العمل ( أصول القانون الإداري سامي جمال الدین، / ، د232: ص  1972القاهرة،
  .159: ، ص 1993: سنة ) الإداري 
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تصادیة ؟ و كیف و متى تكون سلطة الضبط السیاسیة و الاق ،الاجتماعیة
الإداري مستقلة عن إیدیولوجیة الدولة التي توجد فیها ؟ و هل من المنطق أن 

كما یصور  ،لا تسخر هذه السلطة لحمایة سلطة الدولة و نظامها الاجتماعي
 لنا ذلك أنصار القانون الإداري الفرنسي ؟ 

مفهومه فیها یجهض تلك  إن دراسة النظام العام في كل دولة و تحدید
الآراء التي تزعم بحیادیة و استقلالیة النظام العام القانوني و تجریده من 

  و على هذا الأساس  ،مضمونه الاجتماعي و السیاسي

فإن الاستغلال الذي یلحق الطبقة العاملة لا یعتبر إخلالا في الدولة 
كما یعتبر  ،لة الاشتراكیةبینما یعتبر انتهاكا للنظام العام في الدو  ،الرأسمالیة

الربا إخلالا بالنظام العام في الدولة الإسلامیة بینما یعتبر عملا مشروعا في 
الدعارة إخلالا بالنظام العام كما لا یعتبر فتح محلات الجنس و  ،الغربیة الدول

لا و  ،بینما یعتبر انتهاكا للنظام العام في الدول الإسلامیة ،في الدول الغربیة
دعایة إلى الحرب في الدولة الرأسمالیة إخلالا بالنظام العام بینما تعتبر ال

  .تعتبر إخلالا بهذا النظام في الدولة الاشتراكیة

یتضح أن مفهوم النظام العام لا یمكن تجریده أو عزله عن  ومما سلف   
أن طبیعة الدولة  و بما ،و مصلحة الطبقة الحاكمة فیها طبیعة الدولة

فإن فكرة النظام العام ستتضمن  ،ة تتحدد بالعلاقات السائدةمصالح هذه الطبقو 
و هذا  و تدابیر تعزیزها مجموعة المصالح الناشئة عن سیادة هذه العلاقات

  .هو الجانب الإیجابي للنظام العام
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و من جانب آخر تتضمن هذه الفكرة تحصین ووقایة هذه العلاقات من 
ة طبیعي أو بفعل الجماعات السیاسی الأخطار التي تهددها سواء بفعل إنساني أو

هذا هو الجانب السلبي للنظام المناوئة لسیادة هذه العلاقات وبناءها الفوقي، و 
لأن مهمة سلطة حمایة النظام العام ستتركز في هذا المجال على تقیید  ،العام

و تلك  ،إلى تحقیق ذلك التحصین|حریات الإنسان و حقوقه إلى الحد الذي یؤدي 
على هذا الأساس فإن و  ،التي تهدد بالخطر العلاقات الإنتاجیة السائدة الوقایة

عبارة عن مجموعة من (مفهوم النظام العام یمكن تحدیده وفقا لما تقدم هو
الإجراءات أو القواعد التي تسن لحمایة مصالح ذالك النظام الاجتماعي 

  ). والسیاسي السائد في الدولة في جوانبها المختلفة 
یمكن أن یعترض على هذا التحدید من حیث أن  ذكره هنا أنه وما یجدر

الإداري لحمایة مصلحة الطبقة  النظام القانوني الرأسمالي لا یكرس تدابیر الضبط
البورجوازیة الحاكمة و نظامها الاجتماعي، و إنما یستهدف في كثیر من الأحوال 

نتماءاتهم كما حمایة أمن و صحة و سكینة جمیع المواطنین، بغض النظر عن ا
هو الحال في تدابیر الضبط التي تتخذها الإدارة بشأن مكافحة الأوبئة أو 
الأمراض الخطیرة و تدابیر الشروط الصحیة في المصانع و المنشآت التجاریة 

و كذلك تدابیر الضبط  ،لحمایة العمال من مخاطر التلوث و أخطار المهنة
ألیس جمیع هذه التدابیر  ،غیرهایة و قیق الهدوء في المناطق السكنالمتعلقة بتح

تستهدف تحقیق النظام العام على الرغم من أنها غیر مخصصة فقط لحمایة 
  النظام الاجتماعي والسیاسي السائد ؟ 
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إن مثل هذا الاعتراف یكون صحیحا إذا لم نأخذ بعین الاعتبار أن  نعم
ري في الدولة مثل هذه المسائل أو بعضها التي تدخل ضمن تدابیر الضبط الإدا

ائدة تعارضا أساسیا مع مصالحها لا تجد فیها الطبقة البرجوازیة الس ،الرأسمالیة
و إنما هي جزء من متطلباتها الحیاتیة التي لا یمكن  ،طبیعة نظامها الاجتماعيو 

على هذا الأساس فهي جزء من نظامها العام الذي تؤمن  ،لها الاستغناء عنها
لذلك إذا وجد تعارض بین متطلبات  ،ط الإداريحمایته بواسطة تدابیر الضب

فإن هذه  ،الحیاة الاجتماعیة للطبقات المحكومة و مصالح الطبقة الثریة الحاكمة
المتطلبات لا تدخل ضمن مفهوم النظام العام و لا تكرس لها تدابیر ضبطیة 

و صحة و سكینة قطاع  حتى لو كانت هذه المتطلبات تتعلق بأمن ،لحمایته
و تبرز أمثلة كثیرة و واضحة تعزز هذه  ،هذه الطبقات المحكومة واسع من

من أهمها قیام العدید من الدول الرأسمالیة أو الغربیة المتقدمة بدفن  النتیجة
و القیام بإجراء  ،النفایات النوویة في مناطق قریبة من مساكن الطبقات الفقیرة

ار الأمراض الخطیرة بسبب و انتش التجارب الكیمیائیة و الجرثومیة على الإنسان
تشجیع إنتاج  ،تشجیع تجارة المخدرات الخطیرة على صحة المواطنین ،ذلك

الأفلام الجنسیة و الدعارة و أفلام العنف التي تشكل خطرا على شخصیة الإنسان 
  .و خاصة الأطفال

لكل ذلك یبقى مفهومنا للنظام العام السابق تحدیده صحیحا سواء في 
فهو من جانب یكرس مصالح النظام الاجتماعي  ،جانبه السلبيشقه الإیجابي أم 

السائد سواء كان ذلك في النظام الرأسمالي أو غیره و هو من جانب آخر یحمي 
لذلك یصبح هذا المفهوم  ،كیانها ویقي هذه المصالح من الأخطار التي تهدد
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   ،أشمل من أن یتحدد بالعناصر الثلاث التي حددها الفقه الإداري
لأنه یتسع إلى  ،متمثلة في الأمن العام و الصحة العامة و السكینة العامةو ال

تتجاوز المهام البسیطة التي تضمنتها  )1(اقتصادیة و سیاسیة و مجالات اجتماعیة 
  .تلك العناصر

بید أن صیانة النظام العام یمكن أن یتحقق بواسطة هیئات عسكریة و هیئات 
 یئات الإداریة التي تتولى جوانب هذهقضائیة كما قد یتحقق عبر قیام اله

فجهاز القضاء یمكنه أن یتدخل لحمایة النظام العام من خلال استخدام  ،الصیانة
وسائل الضبط القضائي في المجالات المقررة قانونا، إلا أن هذه الوسائل لا تفي 
بحاجات النظام العام خصوصا في تلك الأحوال التي یتعرض فیها النظام العام 

ن اللجوء إلى الهیئات العسكریة ، كما أ)2(خطر داهم یهدد كیان الدولة إلى 
القوات المسلحة لا یكون إلا في الظروف الاستثنائیة التي تبرر تدخل كل هذه و 

على هذا الأساس أصبحت مهمة حمایة و صیانة النظام العام من  .الهیئات
بیر المقررة لها في هذا المجالات المحجوزة للإدارة للقیام وفقا للوسائل و التدا

و من هنا برزت أهمیة دراسة التنظیم القانوني لهذه الوسائل و التدابیر  ،الشأن
  .الضبط الإداري: التي أطلق علیها الفقه الإداري 

                                           
  .مرجع سابق. 85: ، ص 1993بشیر بلعید، القضاء المستعجل في الأمور الإداریة،  )1(
م المتعلق بوضع تحت 09/05/1963: المؤرخ في  168 – 63: المرسوم رقم : راجع  )2(

استغلالها ن طریق الحصول علیها و تسییرها و قد تنتج ع والمنقولات التي حمایة الدولة العقارات
: مؤرخة في  30: السلامة الوطنیة، ج، ر عدد و ما من شأنه الإخلال بالنظام العام 

  ).النسخة بالفرنسیة (  450: ، ص م15/05/1963
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إن مثل هذه التدابیر التي تستهدف صیانة النظام العام لا تقوم بها جهة 
تمارسها بحسب  إنما تتولى أمرها عدة جهات تابعة للدولةواحدة و 

فالجهاز التشریعي یتكفل ببعض التدابیر التي  ،اختصاصاتها المقررة قانونیا
كما أن الجهاز القضائي یتكفل بجانب  ،تدخل ضمن نطاق وظیفته التشریعیة

   .محدد من النظام العام و یستخدم وسائله القضائیة التي تمكنه من حمایته
هذا النشاط و یتخذ التدابیر الإداریة و یمارس الجهاز الإداري جزءا كبیرا من 

لذلك ستقتصر دراستنا على  ،اللازمة لتحقیق مهمته في صیانة النظام العام
   .هذا الجانب من صیانة النظام العام الذي یتولاه الجهاز الإداري

نخلص مما سبق تحلیله و تعلیله لمفهوم و ماهیة النظام العام بصفة  
فهي فكرة عامة و  ،العام بالمرونة و التشعب إلى اتسام فكرة النظام ،عامة

نظرا لشمول فكرة النظام العام لكافة فروع النظام القانوني  ،واسـعـة و مطاطة
  .)1(في الدولة 

  :تعـریف الـنظام العـام  :المطلب الثاني
حیث تعددت التعاریف  ،لقد اختلف الفقهاء في تعاریفهم للنظام العام

لكن مع  ،من حیث نطاقها النظام العام اینت بالتالي فكرةتعددا یكاد لا ینتهي و تب
و  ،اختلاف هذه التعاریف في التفاصیل إلا أنها تكاد أن تجمع على فكرة جوهریة

رغم أن مضمون هذه الفكرة  ،یعبر عنها بما یعرف بالمصلحة العامة أو الوطنیة

                                           
ریاض عیسى، /، د397، 369: عمار عوابدي، القانون الإداري، المرجع السابق، ص / د )1(

  .96 الإداري، مرجع سابق،ص القانون
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الإشارة إلى لأنها كما سلفت  –یختلف من دولة لأخرى فهي غیر قابلة للتحدید 
  مرنة و متطورة و متشعبة و واسعة تتأثر بالمفاهیم السیاسیة  –ذلك 

التعاریف الفقهیة  مما جعل ،و القواعد الدینیة و مختلف أنظمة الحكم و الأخلاقیة
فه قانونا ثم فقها و لهذا سنتعرض بإیجاز لتعری ،متباینة و متباعدةلها مختلفة و 

  .أخیرا قضاءو 
  :نا أ ـ تعریـفه قانـو 

في هذا الجانب نجده یمسك غالبا عن تعریف النظام العام بل  إن المشرع
النظام العام دون أن یكتفي فقط على النص بأن أغراضه المشروعة هي حفظ 

النصوص القانونیة التي تنص على و بالرجوع إلى  ،هدفهیوضح مضمون 
أن المشرع : ونجد أنها كثیرة إلا أن الجدیر بالملاحظة هنا ه) العامالنظام (

لم یعرف النظام العام ) الفرنسي و المصري: (كغیره من المشرعین  )2(الجزائري 
   ،بل التزم فقط بتبیان غرض الضبط الإداري و هو النظام العام و مكوناته

الولائي 3(القانونین  و یتجلى ذلك على سبیل المثال في خلو نصوص مواد
لي و رئیس المجلس الشعبي البلدي في اللذان ینصان على صلاحیة الوا ،البلديو 

مجال الضبط الإداري على المستوى المحلي و غیرها من التشریعات التي تنص 
بل نصت على الحفاظ على النظام العام و  ،على النظام العام من أي تعریف له

  .عناصره المكونة له دون تعریفه

                                           
  .79: مور الإداریة، مرجع سابق ص بشیر بلعید، القضاء المستعجل في الأ )2( 
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 :ب ـ تعـریـفه فـقها 
العام لاختلافهم من حیث نطاق تعاریفهم للنظام  اختلف الفقهاء في

النظام العام حالة " : ( هوریو : " فعرفه الأستاذ  ،و مكانه تطبیقه و نطاق زمانه
و ما یمكن ملاحظته على هذا التعریف هو أنه  )1() فعلیة معارضة للفوضى 

أغفل الجانب المعنوي للنظام العام بالإضافة إلى عمومیة مصطلح الفوضى في 
یوضح ماهیتها و متى نكون في فوضى ؟ حتى یستطیع الضبط التعریف فهو لم 

  الإداري التصدي لها على الرغم من اتسام هذا التعریف بالواقعیة 
  .و بالجانب الفعلي و العملي

عدم شعاره  ،هدف سلبي بأن هدف البولیس الإداري" بلایفو " كما یعرفه 
  .ف الذكرو یؤخذ علیه ما أخذ على التعریف السال )2(الفوضى  وجود

النظام العام یعني  …: " بقوله  )3(زین العابدین بركات : ویعرفه الدكتور 
المحافظة على الأمن العام و الراحة العامة و السلامة العامة و على ذلك یدخل 

                                           
)1(  Jean castagne : Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes de 

la police administrative. Librairie Gle de droit et de jurisprudence 
année 1967 P 31. 

م، جامعة . سكینة عزوز، عملیة الموازنة بین أعمال الضبط والحریات العامة، ماجستیر إ )2(
  .32: الجزائرص 

: دمشق مطبعة ریاض، طبعة  –مبادئ القانون الإداري  -زین العابدین بركات / د )3(
لقانون بلحاج العربي في النظریة العامة للالتزام في القانون في ا/ ، أما د491: ، ص 1979

م، حیث یعرف النظام العام بأنه 1985المدني الجزائري، الجزء الأول، دیوان المطبوعات ج، 
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ضمن أغراض الضابطة الإداریة كلما دعت الضرورة للمحافظة على النظام  –
ف أنه یحصر النظام العام على الأمن فما یستنتج من مضمون هذا التعری" العام 

  .و الراحة العامة و السلامة العامة و بالتالي فهو یضیق من نطاق النظام العام
أن سلام و الأمن للمجموعة الوطنیة و هو ال …: (یعرفه آخر بأن النظام العام  و

  .)4()  …النظام العام من المهام الأولى للضبطیة الإداریة 
عمار عوابدي بأن المقصود بالنظام العام في مفهوم  بینما یعرفه الدكتور

و كهدف وحید للبولیس الإداري  و الوظیفة الإداریة في الدولة القانون الإداري
و الصحة العامة و السكینة العامة و الآداب  المحافظة على الأمن العام: (هو

 ،ارالقضاء على كل المخاطر و الأخطوذلك عن طریق  ،العامة بطریقة وقائیة
  .)1(. ) …هذا النظام  مقوماتكان مصدرها التي قد تهدد عناصر و مهما 

                                                                                                      
هو مجموع المصالح الأساسیة التي یقوم علیها كیان المجتمع، سواء كانت سیاسیة أو " 

  .149ص، " اجتماعیة أو اقتصادیة 
)4(  ( … L’ordre publique c’est la paix et la sécurité de la collectivité 

nationale maintien de l’ordre et la première mission de la police 
administrative. Vocabulaire de l’administration – Hachette – Agence de 
coopération culturelle et technique – Paris. P 176 et 182. 

 .79: بشیر بلعید، المرجع السابق، ص : أنظر -
، دیوان 1012، 04/12/1987: السیاسیة ة الجزائریة للعلوم الاقتصادیة و المجل )1(

  .م1988: عام المطبوعات الجامعیة 
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ویسایر واقع  یعبر من التعاریف التي نرى بأنها شاملة و جامعة لأنهو 
و لهذا نضیف  ،ومضمون النظام العام حسب طبیعة ظروف الزمان والمكان
في "  بروسبیر" صوتنا إلى صوت مؤیدیها هو التعریف الذي جاء به الفقیه 

یعتبر من المفاهیم الثابتة ذات المضمون  …(  :وصفه للنظام العام بأنه 
  .)2()  …المتغیر

و أن  ،عبارة عن غلاف فارغ: ( هناك من وصف النظام العام بأنه و 
  .)3() الحدیث عن النظام العام هو مجرد كلام مطاط 

من  وإذا كان النظام العام ثابت الوجود و ضروري في كل زمان و مكان
الحقائق المسلم بها غیر أن مفهوم النظام العام متصل بظروف متباینة و متعددة 

و متطورة و مركبة و متشعبة و مطاطة  ففكرة النظام العام مرنة ،زمانیا و مكانیا
   .تختلف من نظام سیاسي لآخر

  :ج ـ تعریفه قـضاءا  
الإداریة بمجلس یعرف النظام العام قضاء حسب ما جاء في حیثیات قرار الغرفة 

لفظ النظام العام یعني : ( حیث أن  م 27/01/1982: قضاء الجزائر بتاریخ 
                                           

 )2( KADI : Les attributions du wail en matiere de regalement de D.E.S 
, Faculte de droit d’Alger année 1976, P : 20.  

 
3( ) Paul Bernard : La nation d’ordre publique en droit administration. 

P : 3. 
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و الواجب توفرها لكي یستطیع  ،مجموعة القواعد اللازمة لحمایة السلم الاجتماعي
ممارسة جمیع حقوقه الأساسیة عبر التراب الوطني في إطار حقوقه  ،كل إنسان
 .)1() المشروعة 

ذا التعریف هو أن النظام العام معناه الأمن و الطمأنینة ما یستنبط من ه
لأن المعنى العكسي أي الإخلال بالنظام العام نتیجته حدوث الاضطرابات 
الإجتماعبة كالمظاهرات التي تتبعها عملیات الكسر و النهب و الاعتداء على 

  .أمن الأشخاص و ممتلكاتهم
معین مساسا بالنظام  قد تعتبر تصرفات ما في مجتمع معین و في زمن

الأساسیة للأفراد حسب التقالید العام بینما تعد في مجتمع آخر من الحقوق 
  .القواعد الدینیة و الأخلاقیة المتبعة في أي مجتمع من المجتمعاتوالعادات و 

عن أحكام  32:مثلا یختلف في نص المادة  مفهوم النظام العام إن   
رغم أنهما یتعلقان بالنظام  دنیة والإداریةمن قانون الإجراءات الم 45: المادة 
  .)2(العام 

                                           
)1( ( Considérant que par l’expression " Ordre publique " on entend 

l’ensemble des règles nécessaire au maintien de la paix social 
qu’il faut préserver pour que chaque habitant, sur l’étendu du 
territoire national puisse exercer toutes ses facultés légitimes 
dans les limites de ses droits légaux au lieu de sa résidence… ). 

  .80: بشیر بلعید، المرجع السابق، ص : السید : أنظر  -
  . ، مرجع سابق09ـ 08: قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، رقم: أنظر )2(

  .81: ید، مرجع سابق، ص بشیر بلع: وأنظر 
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 ،الاستقرار داخل المجتمعام العام مرن ومتطور، هو الأمن و ومفهوم النظ
ونفس  ،وهذا الأخیر المتغیر حسب طبیعة المكان والزمان وفقا للمصلحة العامة

  .نفابالنسبة لمفهوم النظام العام في القانون الخاص مثلما سلف شرحه آ الشيء
إن تحدید مضمون النظام یتكفل به القضاء عند النظر في المنازعات 
فهو یستنتجه من وقائع الخصومة المعروضة علیه و لا یضع معاییر جامدة 

  .)3(تبلور إحساسه بماهیة النظام العام كي لا یتقید بها مستقبلا 
هو : ( على ضوء ما سلف توضیحه یمكن تعریف النظام العام بأنه 

ة القواعد التي تكرس و تحمي مصالح النظام الاجتماعي السائد في مجموع
ون مرن تتأثر بالقواعد الدینیة فهي ذات مضم ،الدولة في جوانبها المختلفة

الأخلاقیة و العرفیة و الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة التي تسود المجتمع و 
  .)كنة و الأزمة و من نظام حكم لآخرو تطوراته حسب الأم

القضائیة للنظام العام فما هي تلك هي بعض التعاریف الفقهیة و 
  خصائصه ؟ 

  :خـصائـص الـنظـام الـعـام : المطلب الـثالث 
  تعار یف عدیدة لأنه فهم فهما متباینا من حیث  إن للنظام العام

 ،من حیث اختلاف الزمان و المكان الممارس فیهما حسب تطورهو  ،التطبیق
  :ستنتج الخصـائص الـتالیـة بالتالي یمكن أن نو 

                                           
  .154: ص : سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، مرجع سابق / د )3(
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یقصد بعمومیة النظام العام هو أن لا یدور الفعل الذي یخل  :ـ الـعـمـومـیـة 1
بهذا النظام في مكان خاص إلا إذا كان لهذا الفعل مظهر خارجي یهدد كیان أحد 

و بناء على ذلك فإن التدبیر  ،)1(العناصر التي یتألف منها النظام العام 
خذه الإدارة یجب أن لا یستهدف حمایة أمن أو صحة أو سكینة الضبطي الذي تت

   ،وإنما یجب أن یستهدف نظاما عاما ،الشخص المخاطب به
و بالتالي لا یمكن تدخل الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب ما تخوله 

و غیرهما من القوانین بصفتهما السلطة  لهما مواد القانونین الولائي و البلدي
صة بالضبط الإداري على المستوى الولائي، إلا لحمایة الجماعة المحلیة في المخت

أما إذا كانت  ،أمنها و سكینتها و صحتها سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
العلاقات خاصة بین الأفراد أو فیما یتعلق بالحفاظ على مصالح مؤسسة أو 

  .شركة مثلا فإنه لا یجوز لأنها لیست عامة بل خاصة
ذن یخرج في مجال الضبط الإداري فیما یتعلق بالمسكن الخاص، مادام إ

الخطر لا یتعدى الأشخاص الساكنین فیه إلا في حالة ما إذا أخذ هذا المسكن 
حیث یصبح خطرا یهدد كیان الجماعة في الطرق و الأماكن  ،مظهرا خارجیا

ذ التدابیر العامة في أمنها و في صحتها و راحتها ففي هذه الحالة یجب اتخا
كما في حالة ما إذا  ،اللازمة لحمایة الجماعة من طرف من خول لها القانون ذلك

كان هذا المسكن عشا للأمراض المعدیة یخشى أن تمتد هذه الأمراض إلى 
إصابة الصحة العامة ففي هذه الحالة یتطلب التدخل السریع لإجباره على تنظیف 
                                           

محمود عاطف البنا، مرجع : انظر. ،204: محمود سعد الدین شریف، ص / د: أنظر  )1(
  360: سابق، ص 
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ادا للنظافة العامة و جزء لا یتجزأ منها و خاصة أن النظافة الخاصة امتد ،منزله
)2(.  

إن إجراءات الضبط الإداري التي تحمي النظام العام قد تستلزم أصلا 
فالعمومیة التي تعني المجموع لا تعني كل  بمجموعة من أفراد الجمهور،

و بالتالي یجب أن یرمي  و من أشكال المصلحة العامة النظام العام ،المجتمع
  .تحقیق مصلحة عامة لا المصلحة الخاصةالنشاط الضبطي 

و بالتالي فوظیفة  ،)المظهر المادي ( من ممیزات النظام العام  :ـ الـمـادیـة  2
الضبط الإداري تقتصر أساسا على حمایة النظام العام بمظهره المادي لا 

المذكورة سابقا،  )1(و یتمثل هذا المظهر المادي في العناصر الثلاثة  ،المعنوي
ء على هذا التحدید لا یدخل الجانب المعنوي للنظام العام بالمفهوم التقلیدي وبنا

ضمن تدابیر الضبط الإداري كالمحافظة على الأخلاق و الآداب العامة ما دامت 
و بالتالي فسلطات الضبط الإداري یقتصر دورها  ،لیست لها مظهرا مادیا ملموسا

مثل حمایة الجمهور في  ،ینعلى حمایة مواطنیها حسب ما تنص علیه القوان
تجمعاتهم و في المحافل و الأسواق و المسارح و الملاعب و دور السینما من 

غیرها من وسكینتهم كالعنف والمشاجرة و الشغب و  كل ما یهدد أمنهم و راحتهم

                                           
،عامرأحمد المختار، مرجع 167:محمود سعد الدین شریف، مرجع سابق،ص/د: أنظر )2(

  58: ق ص ساب
  .360: عاطف البنا، مرجع سابق، ص محمود / د: أنظر _  
عمور سیلامي، : أنظر  -.361: محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص / د: أنظر  )1(
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المرور و التجمعات التلقائیة،  كما تقوم بتنظیم ،الأفعال التي تقلق راحة المواطنین
ط من كل ما من شأنه المساس و الإخلال بالأمن و السلامة ذلك بالاحتیاو 

  .العامة لمواطنیها بالقضاء على أسباب هذه السلوكات و الاضطرابات
نستخلص أنه یحق لهیئات الضبط الإداري أن تمنع إغواء الشباب بالقول 

و المتسولین حتى  و یمكن أن یحولوا بین المارة ،أو بالإشارة ضمانا لحریة التنقل
یقول ) دیجي ( الفقیه  الإطار نجد و في هذا ،إزعاج دون بلغوا مرتضاهمی

و هو مخصص بطبیعته  ،إذا أرید للحریة أن تمارس في الطریق العام:(...
لمزاولة بعض مظاهرها أو في المحافل التي یرتادها الجمهور فإنه من الضروري 

شرع یبغي كبت لا یقصد منه أن الم ،أن تخضع هذه الحریة لنظام ضابط محكم
و من یعتبر كل تدبیر تشریعي ضابط متجها إلى كفالة النظام و  ،هذه الحریة

  .)2() السكینة و الأمن في الطریق العام سائغاً مشروعاً 
قد یثار سؤال یتمثل فیما إذا كان الطابع المادي للنظام العام یمنع سلطة 

  و الآداب العامة ؟الضبط الإداري من التدخل بغرض اتقاء ما یخل بالأخلاق 
جب أن نستعرض موقف كل من الفقه للإجابة عن هذا التساؤل ی

  .القضاء في هذا الإطارو 

                                           
محمود سعد /، د245: ، ص 3في مؤلف القانون الدستوري، ج] دیجي [ الفقیه : أنظر )2(

، 1962: ، عام 11: لنظریة العامة للضبط الإداري،مجلة مجلس الدولة، السنة الدین شریف، ا
الأستاذ عمور : ، أنظر 59: عامر أحمد المختار مرجع سابق ص : ، أنظر164: ص

   54: سیلامي، مرجع سابق، ص 
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نجد أنه إذا كان حمایة النظام العام بمظهره  :بالنسـبة لـموقـف الـفـقـه  –أ 
فإن حمایة النظام الخلقي أثار  ،المادي من الأشیاء المسلم بها في الفقه التقلیدي

فكرة النظام العام یجب : ( یرى أن " هوریو " في الفقه الإداري، الفقیه  جدلا كبیرا
الذي یعتبر بمثابة حالة  ،أن تحمل على مدلول النظام العام المادي المحسوس

أما الحفاظ على النظام الأدبي و الإبقاء على هذا الوضع  ،مناقضة للفوضى
تحت سلطة الضبط  فلا یقع ،الذي یسود الأفكار و المعتقدات و الأحاسیس

مع ذلك فإن اتخذ الإخلال بالنظام العام الأدبي مظهرا خطیرا من شأنه ، الإداري
فإن للضبط الإداري أن  ،أن یعكر هذا النظام المادي و أن یهدده تهدیدا مباشرا

  .)1() یتدخل لوقف هذا التهدید بوسائله المعروفة و لا جناح علیه في ذلك 
بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السیاسي  إن النظام العام لا یتأثر

إضافة إلى حمایة الحیاة  ،فقط بل یتأثر أیضا بالنظام الخلفي السائد في المجتمع
  .المادیة و المعنویة للمجتمع

حسب تغیر  ،إن الاعتبارات الخلفیة لیست غریبة عنه بل مندمجة فیه   
لهذا و  ،نسان من كل ما یهددهغایة النظام طبعا هي حمایة الإو  ،الأمكنةو الأزمنة 

و بالتالي النظام  ،من أن تنظیمنا الاجتماعي: " ذهب إلى القول ) برنار( نجد 
 ،لا یرتكز على قواعد قانونیة و سیاسیة و اقتصادیة فحسب ،الذي یحمیه ،العام

 ،وإنما هو یرتكز على قواعد خلقیة و إن لم تدرج بطریقة رسمیة في القوانین

                                           
/ ، باریس، د1950، طبعة 255: مطول القانون الإداري، ص " هوریو : " الفقیه : أنظر  )1(

  .55: ، عمور سیلامي، مرجع سابق ص 45: ین شریف، مرجع سابق، ص سعد الد
  .58:  عامر أحمد المختار، مرجع سابق، ص/ د: أنظر _ 
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فالنظام  ،و تكون جزءا من النظام العام الذي توحي به ،ضارتنالكنها تطبع حو 
إلى المدى الذي تكون فیه هذه القواعد مندمجة  ،العام یعتمد على قواعد الأخلاق

  .)2(" في القانون و متقبلة من غالبیة الضمائر 
فكرة الآداب العامة " من باب التأكید یرى أن ) مورو( بینما نجد الأستاذ 

التي تستهدف غایة  ،بالنسبة لأنواع البولیس الخاصة ،مجال الضبط لا تثور في
و هذا هو الشأن بالنسبة للبولیس  ،معینة لها مثل الاحتشام و الآداب الكریمة

ففي أمثال هذه الحالات  ،الخاص بالصحف و الدوریات الموجهة إلى الشباب
ا علیها و إنم ،أن تمارس سلطتها فحسب ،لیس من حق سلطة الضبط الإداري

  .)3(" في أن تستخدم اختصاصاتها لحمایة الآداب العامة  ،واجب مفروض
ما نستنتجه أن خاصیته المادیة التي یتمتع بها النظام العام في مدلوله و   

و كما  ،العامة و الصحة العامة التقلیدي هو المحافظة على الأمن و السكینة
ادي فد طرأ علیه تطور من حیث سبق الإشارة إلى حمایة النظام العام بمظهره الم

توسیع الفقه لمفهوم النظام العام و ضرورة تدخل الضبط الإداري لاتقاء كل 
مساس بالآداب العامة الذي یمكنه أن یكون سببا في الإخلال بالنظام العام 

  .المادي للمجتمع

                                           
و ما بعدها، عامر أحمد  139: محمد عصفور، النظام القانوني الإداري، ص :/ د: أنظر)2(

   .60: المختار،مرجع سابق، ص 
، عامر أحمد 139ني للضبط الإداري، ص، محمد عصفور، النظام القانو / د: أنظر  )3(
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ع نجد أنه قد سایر الفقه في هذا الاتجاه إذ توس :بالنسـبة لـموقـف القـضاء _ ب 
و اعتبر الأخلاق العامة من عناصر النظام العام التي یجب  ،إلى النظام الخلقي

  .حمایتها كغیرها من العناصر المكونة للنظام العام
 ،فالقضاء الفرنسي اتجه إلى تفسیر النظام العام على أنه النظام الخلقي

 فحرم على النساء الظهور في المجتمعات(  ،النظام) لائحة(حیث قضى بصحة 
  .)1) (في زي الرجال 

ینبغي أن یكون ( یعلق على هذا القرار، " مارسیل : " نجد الأستاذ و 
مفهوما أن الضبط لإداري من واجبه أن یتوافر و یؤمن على مقتضیات الآداب 
العامة التي اضطلع أواسط الناس على تقبلها في وقت من الأوقات وجهة من 

لناس على احترامه والإبقاء او معیار الآداب یقاس بما یحرص  ،الجهات
  .)2()علیه

أنه بالرغم من إجازة : ( خلاصتها  ) (lutetiaو جاء في حكم آخر في قضیة
فإن هذه  ،03/06/1954: وزیر الاستعلامات لفیلم من الأفلام طبقا لمرسوم 

 ،الإجازة لا تحول بین العمدة و ممارسة سلطاته الضبطیة في منع الفیلم المجاز
بسبب الصفة غیر  ،هدید لاضطرابات جسیمة في النظام الماديفي حالة الت

                                           
، عامر أحمد المختار، 166: محمود سعد الدین شریف، المرجع السابق، ص /د: أنظر )1(

   61المرجع السابق ص
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أي بسبب الصفة الغیر خلقیة للفیلم و الظروف المحلیة  .)3(.. ) .الخلقیة للفیلم
  .حظر الفیلم بسبب احتمال أن یترتب على عرضه أضرار بالنظام العام

یجب  ،ما تجدر ملاحظته هنا فیما یخص حمایة القضاء للآداب العامةو 
حتى لا یشكل خطرا على الحریات  یكون دون مبالغة تقدیر هذا النظام الخلقيأن 

لأن التوسع في اعتبار هذا الخلق مصدرا للنظام العام نتیجته تؤدي إلى  ،العامة
و بالتالي فالنظام الخلقي الذي یجب حمایته هو ذلك النظام الذي  ،الاستبداد

  .ه الماديیكون سببا في الإخلال بالنظام العام في مظهر 

یحاول أن یمیز بین  فإن الفقه الإداري أما عن حیاد النظام العام :ـ الحـیـاد  3
و یرى أن مفهوم  ،النظام العام القانوني و النظام العام السیاسي و الاجتماعي

النظام العام في القانون الإداري ینصرف إلى اعتباره فكرة قانونیة محایدة لا شأن 
و یؤكد على أن العناصر الثلاث التي  ،لجماعة السیاسیةلها بغایة الدولة و ا

لا یمكن أن تتفاوت فیها المجتمعات التي تختلف من  ،یتألف منها النظام العام
حیث المذهب السیاسي و الاجتماعي و لا ترتبط بفلسفة عقائدیة أو بقیم سیاسیة 

فإن  ،ني الإداريو بناء على تجرید فكرة النظام العام من قبل الفقه القانو  .معینة
سلطة الإدارة في حمایة النظام العام یجب أن لا تسخر لحمایة سلطة الدولة في 

                                           
: أحمد المختار، المرجع السابق، ص ، عامر 143: محمد عصفور، المرجع السابق، ص  )3(
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ذاتها أو لخدمة اعتبارات سیاسیة بعیدة عن مقتضیات أمن الجماعة و نظامها 
   .المادي

رجال  ما یستحق ذكره هنا وجوب التمییز بین ما ذكر آنفا و بین حمایةو 
الذي یعتبر داخلا في المدلول المحدد للنظام العام السلطة من العدوان المادي 

  .كمعنى قانوني
إلا أنها تتحول  ،إن سلطة الضبط الإداري تكون سلطة قانونیة محایدة

لحمایة السلطة إلى سلطة سیاسیة و ذلك عندما تنحرف في استعمال صلاحیاتها 
  .)1(اجتماعي معین أو نظام سیاسي أو 

  
ام دیمقراطي أن تسخر سلطة الضبط و مجمل القول لا یجوز في نظ

بعیدة عن مقتضیات  الإداري لحمایة السلطة في ذاتها أو لخدمة اعتبارات سیاسیة
لهذا ففي حالة منع الاجتماع قبل عقده أو حبسه و  ،نظامها الماديأمن الجماعة و 

في مكان مغلق بحجة دفع خطر موهوم یجر إلیه هذا الاجتماع و مجانبة رد فعل 
یعتبر هذا انحرافا عن السلطة من طرف هیئات الضبط  ،ن بالاختلالیهدد الأم
  .)2(الإداري 

                                           
  .363: محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص / د )1(
، 1961: الحریة في الفكرتین الدیمقراطي و الاشتراكي، عام : محمد عصفور / د: أنظر  )2(
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إن النظام العام مفهوم مرن و متطور ذو  :ـ خـاصیة المرونة و التطور  4 
و سبب المرونة یعود إلى أن فكرة النظام العام  ،و اجتماعیة طبیعة سیاسیة

أي أن طبیعة المرونة تأتي  ،ةو أنها تقوم على اعتبارات نسبی ،تصور حالة سلبیة
رغم أن المشرع یساهم  ،من سمته الحیویة التي لا تستجیب لاستقرار النصوص

إلا أنه لا یمكن التوصل لرسم صورة أو  .)3(إلى مدى بعید في إقامة النظام العام 
و قد یكون بسبب هذه المرونة  ،الوقوف على مضمون ثابت لا یتغیر بالنسبة له

  أیضا السبب في دفع المشرع إلى الابتعاد عن تعریف النظام و هي التي كانت
  .العام بنص ثابت 

إن فكرة النظام العام ترتبط بالأسس التي یقوم علیها المجتمع و بالتالي 
و ذلك یرجع إلى أن فكرة النظام العام لم یتم  ،تختلف باختلاف الزمان و المكان

فیما یتعلق بالنظام العام تخضع مما جعل قرارات المحاكم  ،بشكل قاطع تحدیدها
و هو ما عبر عنه  ،)1(لرقابة قضائیة دون الانحراف أو الاستبداد في الآراء 

أن تفسیر القاضي للقانون یجب أن یكون .. .: (بقوله ) السنهوري ( الدكتور 
ولكنه مشرع  ،فالقاضي في هذه الدائرة یكاد یكون مشرعا ،ملائما لروح عصره
 .)2() ونظم أمنه الأساسیة یتقید بآداب عصره

                                           
  .55: عامر أحمد المختار، مرجع سابق، ص  )3(
   74: ، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة ( خالد خلیل الظاهر، القانون الإداري  )1(
مصادر ا الإلتزام،عام  1عبد الرزاق السنهوري، الوسیظ في شرح القانون المدني،ج/د )2(

  401: ص 1952
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حیث أن القاضي یعتبر بمثابة : ـ النـظام العام یعود إلى التفسیر القضائي 4
 إذ أن القضیة اجتماعیة ،الضمیر الكامن للقانون في وسطه الاجتماعي في بلده

فالقاضي الإداري  ،یستلزم ویجب على القاضي أن یأخذها بعین الاعتبار ویحمیها
وخاصة  ،شأ للقانون الإداري یكاد أن یكون مشرعا في زمانهفي هذا المجال من

في هذا المجال المرن أي النظام العام الذي یتعلق بالحفاظ على المبادئ والقیم 
وللقاضي كل السلطة التقدیریة  ،الاجتماعیة في المجتمع حسب الزمان والمكان

العام دون من حیث تحدید مدلول النظام  ،في حل المنازعات المعروضة أمامه
لأن فكرة النظام العام مرنة ومتطور  )3(تجمیده بآلیات أو معاییر معینة مستقبلا 

  .حسب ظروف المكان والزمان ووفقا للمصلحة العامة للدولة والمجتمع
إ ن النظام العام طبیعیا  :لمشرع لوحده لـ النظام العام لا یرجع في نشأته  5

ة لجماعة معینة في سلوكها وتطورها فهو یعبر عن روح وغرض النظم القانونی
الاجتماعي والسیاسي، مادام أن النظام العام لا یتسم بالجمود بل العكس، إذ 

دون إنكار الدور الهام جدا الذي یلعبه  ،یتمیز بالمرونة وتطور الزمان والمكان
المشرع في تحقیق النظام العام وتطوره في الدولة القانونیة، إلا أن الجدیر بالذكر 

بل هو نتاج  ،لیس هو لوحده بواسطة المنظومة التشریعیة یتحقق النظام العام فقط
عدة عناصر كالتقالید المحلیة ومجموعة من الأعراف التي تلعب دورا مهما في 

                                           
، 1993لضبط الإداري وحدوده، مطابع الطوبجي، القاهرة، عادل السعید محمد أبوالخیر،ا )3(

  .214ص،
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وبالتلي لا یمكن القول  ،لأنه فكرة اجتماعیة سیاسیة ،)4(تكوین النظام العام 
بل تدخل  ،عیة المدونة لوحدها فقطاقتصار النظام العام على المنظومة التشری

  . عدة عناصر كما سبق تبیانه
لأنها دائما تقوم بوضع الحلول  وذالك :ـ اتسام النظام العام بالقواعد الآمرة  6

بالتوفیق بین  ،اللازمة والملائمة للمنازعات مع الحفاظ على المجتمع وهیبة الدولة
لبعض یرى أن النظام العام غرضه و لهذا نجد ا، المصلحة العامة وإ رادة الأفراد

غیر أن حمایة  ،التوفیق بین ممارسة الحریات وضروریات الحیاة الاجتماعیة
 ،)1(ولذالك یدفع بالنظام العام لتحقیق المصلحة العامة  النظام العام الحریات تتبع

   .ولهذا یطلق على الضبط الإداري بالتنازع الطبیعي بین الحریة والنظام
 نظام العام بإیجاز بالصفة التقدیریة والوقائیة والتعبیر عن السیادةكما یمتاز ال

)2( :  

                                           
فیصل نسیغة و ریاض دنش،النظام : ، مرجع سابق، انظر55:عامر أحمد المختار، ص )4(

العام، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة،جامعة محمد 
  .خیضر، بسكرة، بدون سنة

، محمود سعد الدین شریف، .مرجع سابق 56: مد المختار،صعامر أح: أنظر )1(
فلسفة العلاقة بین الضبط الإداري وبین الحریات، مجلة مجلس الدولة،دار الكتاب العربي 

  .5: ص 69للطباعة والنشر،القاهرة،عام 
مولود دیدان،القانون /نسرین شریقي،مریم عمارة، سعید بوعلي، تحت اشراف د )2(

الإداري، النشاط الإداري، سلسلة مباحث دار بلقیس الدارالبیضاء، الجزائر، الإداري،التنظیم 
  .بدون سنة
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بمعنى أن للإدارة السلطة التقدیریة في اتخاذ الإجراءات  :للصفة التقدیریةبالنسبة 
 ،في اختیار وسائلها لأنها حرة،أنها ضروریة لدرء خطرها الضبطیة التي ترى

ندما تقدر أن عملا سینتج عنه خطر فع ،الضبطیة وغیر ملزمة بتسبیب قراراتها
بهدف المحافظة على  ،وجب علیها التدخل قبل وقوعه ،سیمس بالنظام العام

  .النظام العام
یقصد بها أنه یمتاز بالأسلوب الوقائي لأن قراراته تهدف إلى  :الصفة الوقائیة 

 ،والتي تتسبب في الإخلال بالنظام العام ،منع الاضطرابات قبل حدوثها
 ،مثل منع المظاهرات، )والوقایة خیر من العلاج (  ،ءاتها الضبطیة وقائیةفإجرا

  ,إلخ.....سحب رخصة السیاقة
ففي إجراءات الضبط الإداري تتجسد فكرة السیادة  :صفة التعبیر عن السیادة 

التي تتمتع بامتیازات استثنائیة بغرض المحافظة على النظام  ،والسلطة العامة
  . العام

   :عناصر النظام العام وعلاقـتها بالحواس الخمس: ني المبحث الثا
وهي التي یطلق علیها الفقیه : الـعناصر التـقلـیدیة أو الـمادیـة: المطلب الأول  
فمـا  ،)3(بالثلاثیة التقلیدیة التي تبرز وتتجلى في النظام المادي الخارجي ) هوریو(

                                           
)3( La trilogie traditionnelle c’est une formule c’est une 

formule d’’Hauriou elle détermine trois points ce qu’est 
certainement l’ordre public en matière de police administrative 
général : la sécurité publique la tranquillité publique. Voir: - Réné 
Chapus , op, cit, p. 688. 
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 ،ة على سلامة الوطن والمواطنومعـناه هو المحافظ :الـعـام  )4(أ ـ الأمـن  :هي 
وذالك بالعمل على درء ومنع كل المخاطر التي تهدد الأفراد بطریقة وقائیة قبل 

فمهام سلطات الضبط الأمنیة كثیرة علیها واجب القیام على سبیل المثال  ،حدوثها
بكافة التدابیر من أجل منع وقوع الجرائم وذالك باتخاذ كل الإجراءات : لا الحصر

ة إزاء العصابات الإجرامیة أو ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأمنی
كما یجب علیها منع الاجتماعات  ،خطرا علیهما الوطن والمواطن تراه

كما یمكن منع الاجتماعات  ،والمظاهرات إذا كان هدفها الإخلال بالأمن العام
ولو بالقوة قبل عقدها كإجراء أمني وقائي، كما تملك أیضا حل الاجتماع وفضه 

كما یحق لها أن تمنع القیام بمظاهرات إذا رأت أنها  ،العمومیة كإجراء علاجي
كما یجب علیها حفاظا على الأمن اتخاذ كل  ،ستمس أو تمس بالأمن العام

الإجراءات الأمنیة اللازمة لتنظیم حركة المرور سواء فیما یتعلق بالسرعة أوبركن 
أو بمدى صلاحیة السیارات أو ،وغیر الخطرةهذه السیارات في الأماكن اللائقة 

وعلیها أیضا القضاء على الحیوانات  ،الشاحنات تقنیا للسیر في الطرقات

                                           
  :ورد لفض الأمن في القرآن الكریم في مواضیع عدیدة نذكر منها  )4( 

  .55: سورة النور، الآیة رقم ) و لیبدلنهم من بعد خوفهم أمنا: (قوله جلّ شأنه 

ضرب االله مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مكان  و: (و قوله تعالى 
سورة النحل، الآیة ) فكفرت بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع و الخوف بما كانوا یصنعون

  .112: رقم 
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الاغتصاب من  وكذالك محاربة جرائم هتك العرض و ،المسعورة والمفترسة
ومعنى الأمن أیضا اتخاذ كل الإجراءات  ،المجرمین والمخمورین والمجانین

والكوارث الطبیعیة  ،الأمنیة و الاحتیاطیة ضد البنایات الخطرة أو الآیلة للسقوط
، كالحرائق والفیضانات والزلازل وتراكم الثلوج وسقوط الأعمدة الكهربائیة ذات )1(

زمة یجب علیها اتخاذ الإجراءات اللا ،الضغط العلي، تفادیا لكل هذه الأخطار
إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة  ،للحفاظ على أمن المواطنین وممتلكاتهم

التي یمكن أن تؤدي  )2(للدفن والمقابر وخاصة الاضطرابات الداخلیة ودرء الفتن 
على  )3( 1996و نص الدستور الجزائري  ،إلى نتائج وخیمة على الأمن العام

اسیة في استقرار الشعوب وتحقیق الذي یعتبر من العوامل الأس الأمن العام
الدولة مسؤولة على أمن الأشخاص : ( 24:المادة  رفاهیتها، حیث نصت

فالمشرع الدستوري أعطى ) والممتلكات وتتكفل بحمایة كل مواطن في الخارج
  .أهمیة لهذا العنصر حتى یعیش الإنسان في كنف الأمن الحریة والاستقرار

                                           
، الذي یحدد شروط تنظیم 1985أوت  5: المؤرخ في  231-85: أنظر المرسوم رقم  )1(

 232-85: فات و تنفیذها عند وقوع الكوارث، أنظر المرسوم رقم التدخلات و الإسعا
  .1985عام  36: ر، العدد . المتعلق بالوقایة من أخطار الكوارث، ج

: ، ص1976: ، دار الشعب، القاهرة، عام 1فؤاد العطار، القانون الإداري، الجزء / د )2(
335.  

  .، مرجع سابق173: فیصل نسیغة و ریاض دنش، النظام العام، ص: و أنظر 
) ملحق(،61: ر، عدد. م،ج09/1996/ 28نص مشروع تعدیل الستور،استفتاء : انظر )3(

  .16/10/96:،مؤرخة.33:السنة
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نشاط الإدارة المركزیة أو المحلیة في  )5( هاویقصد ب: العامة  )4( ب ـ الصحة
و منها  ،مجال حمایة صحة المواطن من خطر الأمراض بمقاومة أسبابها

المعدة للبیع و مكافحة الأوبئة المحافظة على سلامة میاه الشرب و الأطعمة 
العمومیة أو المنشآت الصناعیة  و سواء في الأماكن ،و جمع القمامة ،الأمراضو 
فراد في مراعاة الشروط و تتمثل مظاهرها في القیود المفروضة على الأ ،التجاریةو 

الوقایة من أخطار التلوث النظافة في الأماكن العامة و في تدابیر الصحیة و 
الرقابة و التفتیش في المطاعم و في المحیط الذي یعیش فیه كإجراءات  البیئي

نظام الصحة العمومیة لأن الإخلال ب ،إلخ …المخابز و المقاهي و المذابح و 
انعدام النظافة في الأماكن العمومیة قد یؤدي إلى و  ،كتفشي الأوبئة و الأمراض

و لذا یقع على عاتق سلطات الضبط أن تتخذ كافة  ،اضطراب النظام العام
كل ما من شأنه المساس بالصحة العامة سواء كان ذلك  الاحتیاطات فیما یخص

، فتقوم الإدارة )الوقایة خیر من العلاج (الأشیاء متصلا بالإنسان أو بالحیوان أو 
المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة و المخولة لها دستوریا و قانونیا و هي كثیرة 

                                           
م، یتعلق بحمایة الصحة  1985 – 02 – 16: الصادر في  05- 85: رقم راجع القانون  )4(

و المعدل  م 1985-05-03: الصادر في  15- 88: و ترقیتها، المعدل بالقانون رقم 
: ، مؤرخة في 35: رعدد .م، ج 1990یولیو  31: المؤرخ في  17- 90: بالقانون رقم 

 .61م،ج رعدد8/9818في 09ـ98: م،والمعدل بالقانون رقم15/08/90
أبو / د: ، أنظر 477: ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، مرجع سابق، ص / أنظر د )5(

ابراهیم شیخا، / د: ، أنظر 165: لمرجع السابق، ص زید فهمي، ذاتیة القانون الإداري، ا
  .271: م، ص 1994:القانون الإداري، الدار الجامعیة، عام
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منه على  54الذي ینص في المادة  )1(و من هذه النصوص الأساسیة الدستور 
الوبائیة  الرعایة الصحیة حق للمواطنین تتكفل الدولة بالوقایة من الأمراض( أن 

 .)المعدیة و مكافحتها 
من ماء وهواء ومزروعات  ،بمراقبة نظافتها )2(أما التدابیر الخاصة بحمایة البیئة 

نظرا لانعكاساتها على الصحة العامة من أضرار جسیمة على  وغابات وبحر
  . الصحة العامة النفسیة والبدنیة

جراءات الكفیلة من طرف و یقصد بها اتخاذ كل الإ :الـعامـة )3(السكـیـنةج ـ 
السلطات لمنع المظاهر التي تقلق راحة المواطنین و تجنبهم الإزعاج و 

                                           
، الجریدة الرسمیة 28/11/1996: الدستور الجزائري، المعدل في استفتاء : أنظر  )1(

: ، مؤرخة في 33: ، السنة )ملحق (  61: للجمهوریة الجزائریة، العدد 
م الصادر بالمرسوم الرئاسي  1989من دستور  51: المادة : نظر م، أ16/10/1996
م یتعلق بنشر الدستور الموافق علیه في استفتاء 28/02/89مؤرخ في  18 – 89: رقم
23/02/89.  

فیما یتعلق بتدابیر حمایة المحیط والبیئة،من القانون  45إلى 32:المواد من: انظر )2(
 60إلىا52:یتها، المعدل والمتمم، انظر المواد منالمذكور آنفا، والمتعلق بالصحة وترق

  .المتعلقة بالوقایة منالأمراض المعدیة ومكافحتها من القانون المذكور أعلاه
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من مظاهرها منع الضوضاء و  ،هدوء المواطنها أمن و المضایقات التي یتعرض ل
الأجهزة الآلیة إن زادت عن الحد المألوف أو و و سوء استعمال مكبرات الصوت 

الطمأنینة بها الهدوء و السكون أو الراحة و یراد  بعبارة أخرىو  ،المسموح به قانونا
العامة التي هي مرادفة لمصطلح السكینة العامة التي تدل على المحافظة على 

 الإزعاجو  الضجةعامة و وقایة الناس من الضوضاء و سكون الأماكن ال
خاصة في أوقات راحتهم كمنبه السیارات و الأصوات المرتفعة والمضایقات و 

و إذا  ،و المتسولون في الطرق العامة ،و الباعة المتجولون ،المنازل المنبعثة من
كان لهذه الأعمال أنها لا ترقى إلـى درجة الإخلال بالنظام العام بطرق مبـاشرة 

بالتالي تستلزم تدخل السلطات الضبطیة و  ،إلا أنها تتسبب في مضایـقات الأفـراد
عرف ما یترتب عن الصخب منا لا یمن و  )1(للحفاظ على السكینة العامة 

                                                                                                      
أن كلمة السكینة وردت في كتاب االله عز و جل في عدة مواضیع من ذلك قوله تعالى  - )3(

، الآیة ) …مع إیمانهم هو الذي أنزل السكینة في قلوب المؤمنین لیزدادوا إیمانا : ( 
 .الفتح: الرابعة، من سورة 

من  26: الآیة )  …ثم أنزل سكینته على رسوله و على المؤمنین …: (و قوله جل شأنه 
  .سورة التوبة

والجدیر بالذكر هنا هو أن معنى السكینة هذا لیس مقتصراً على مجرد الوقایة من  
  .ل هدوء النفس و راحة البالالضوضاء و تجنب المضایقات السمعیة و إنما یشم

  
  282: إبراهیم عبد العزیز شیخا، القانون الإداري، مرجع سابق ص / أنظر د - )1(
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الضوضاء من مخاطر الاضطراب النفسي و التوتر العصبي و الأضرار و 
مما دفع إلى القول بأن المشكلة تأخذ أبعادا جدیدة تتجاوز  ،كفقد السمع ،البدنیة

بها محاربة الضوضاء و فكرة السكینة العامة لتتلاقى مع أوجه العنایة بالصحة 
 .)2(و الأمن العام  العامة

و قد أكدت التشریعات في مجال الضبط الإداري على تنظیم الحیاة في 
و في  .المجتمع و وضع الضوابط الكفیلة في المحافظة على الهدوء و السكینة

تناول هذا الموضوع في عدة قوانین منها  )3(هذا الصدد نجد المشرع الجزائري
                                                                                                      

و أنظر لنفس المؤلف،  400: عوابدي عمال، القانون الإداري مرجع سابق ص /د: أنظر 
یر فرع الجوانب القانونیة لفكرة البولیس الإداري، مجموعة محاظرات ألقیت على طلبة الماجست

  .34: م ص 1988بن عكنون، جانفي المالیة، معهد الحقوق الإدارة و 
: ، ص1993اري، الدار الجامعیة سنة مصطفى أبو زید فهمي، القانون الإد/ أنظر د -

164.  
  .157: سامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، مرجع سابق ص /أنظر د -
، مرجع سابق )دراسة مقارنة ( اري عبد االله بسیوني عبد االله، القانون الإد/ أنظر د -

  .383: ص 
م  96: ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دارالمطبوعات الجامعیة،عام/أنظر د -

  .478: الإسكندریة، ص 
محمد عاطف / ، مرجع سابق، د82: محمد عصفور، البولیس و الدولة، ص / أنظر د - )2(

  .359: البنا، مرجع سابق، ص 
مؤرخ في  03 – 83، من القانون رقم 121، 120، 119: المواد  أحكام: أنظر  -  )3(

، مؤرخة 20: ، السنة 06: م، یتعلق بحمایة البیئة، الجریدة الرسمیة، العدد 05/02/1983
  .380: م، ص 10/02/1983: في 
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ول على المحافظة مسؤ  الواليبأن ، القانون الولائي على سبیل المثال لاالحصر
على السلامة و الأمن و السكینة العامة و بالتالي فالمحافظة على هذه العناصر 
الحیویة في النظام العام من المهام الأساسیة للسلطات الضبطیة المحلیة 

  .والمركزیة
إذا كان الفه التقلیدي في  :الـعناصر الـمعـنویة أو الـحدیـثة : المطلب الـثاني 

سة حصر النظام العام في العناصر التقلیدیة الآنفة الذكر، إلا أن الدولة الحار 
نظرا للتطورات التي حدثت على وظیفة الدولة  ،هذا المفهوم عرف تطورا وتوسعا

بل أصبح یعمل  كما سلف شرحه آنفا،،من حیث تنوع نشاطاتها وازدیاد تدخلاتها
ه المادي توسع على كل ما یخل بالأخلاق والآداب العامة، فإلى جانب مظهر 

إذ أنه لایتأثر بالنظام الاقتصادي  ،لیشمل النظام العام الأدبي والخلقي
ولهذا یجب  ،والاجتماعي فقط بل یتعداه إلى المثل العلیا السائدة في كل مجتمع

 ،)1( السهر على حمایة واحترام حیاتهم المادیة، والأدبیة والجمالیة والفكریة
تبار أن الأخلاق والآداب العامة من العناصر بدایة اع )2( )لوتیسیا(وقضیة 
  .للنظام العام المعنویة

                                                                                                      
  
  .36: سكینة عزوز، مرجع سابق، ص )1(
و الشركة ) لوتیسیا( م في قضیة 18/12/1959: أنظر حكم مجلس الدولة الصادر في  )2(

الفرنسیة لإنتاج و استثمار الأفلام، مجموعة أشهر الأحكام القضائیة الإداریة، سیبیري، الطبعة 
  .447-491: ، ص1974: ، السنة 6: 
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فالمقصود بهذا العنصر هو المحافظة على القیم : أ ـ الأخلاق والآداب العامة
 ،یؤدي إلى الإخلال بالنظام العام الأدبیة والأخلاقیة في المجتمع ومنع كل ما

الأزمنة  تبعا لتطور هو فكرة مرنة متغیرة ومتطورةو علما أنه عنصر حدیث
حسب الظروف  ،قد تضیق أو تتسع حسب انتماءات الأمم لأي حضارة ،والأمكنة

والمشرع الجزائري أعطى صلاحیات  ،المحیطة بكل مجتمع وحسب كل منطقة
وأسس قانونیة لقیام سلطات الضبط الإداري في هذا المجال بمهامها بالمحافظة 

مع سواء في الطرقات أو دور السینما أو على الآداب والأخلاق العامة في المجت
من الرذیلة  )3(حفاظا على هذه الأمة الإسلامیة  ،الأسواق والأماكن العمومیة

 ،قانون العقوبات: منها  ،بناءا على ما تنص علیه القوانین ،والانزلاقات الخطیرة
الجنایات والجنح ضد الأسرة : تحت عنوان  ،الفصل الثاني ،في الباب الثاني

في  ونص أیضا في القسم السادس على انتهاك الآداب العامة ،لآداب العامةوا
مكرر من نفس القانون، وما جاء في القانونین الولائي  133و 133المادتین 

  .والبلدي وغیرهما حول هذا العنصر الهام
یعتبر هذا العنصر من العناصر الحدیثة المضافة : ب ـ جمال الرونق والرواء 

لتقلیدیة بعد أن كان القضاء الإداري الفرنسي وعلى رأسه مجلس إلى العناصر ا
لأنه تعتبر ،الدولة لا یسمح بالخروج عن حدود العناصر التقلیدیة لحمایة الحریات

المجال الأصیل لتدخل سلطات الضبط الإداري ولم یسمح لهذه الأخیرة التدخل 

                                           
) : ص(، و قوله )إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) :( ص(جاء في الأثر قول الرسول  )3(
  .، مرجع سابق78: مي، ص، عمور سیلا)أحبّكم إليّ أحسنكم خلقا(
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كتلك التي  صةإلا في حالات وردت نصوص خا )4(للمحافظة على جمال الرواء 
یرون بأن المحافظة  )5(رغم أن بعض الكتاب  ،تتعلق بحمایة المناظر الأثریة

على الجمال الرونقى والرواء في المدینة وشوارعها تندرج في مضمون النظام 
 ،لأن الإدارة مسؤولة عن حمایة مشاعر الأفراد والجمال لدى المارة ،العام

وهو رأي  ،م لأنه یخلق النظام والانسجامویعتبرون أیضا أن الرواء هو نفسه نظا
مناقض للفقه التقلیدي الذي لم یعترف بجمال الرواء كهدف من أهداف الضبط 

حیث قضى هذا  ،غیر أن القضاء الفرنسي عرف تطورا كبیرا ،الإداري سابقا
المنشورات على المارة  م بشرعیة لائحة ضبط تحظر توزیع 1936:المجلس سنة 

إلقائها بعد قراءتها، مما یشوه رونق الطرق العامة ویخل  خشیة ،في الشوارع
بجمال روائها، وجاء في منطوق الحكم صراحة إن من حق سلطة الضبط 
 الإداري اتخاذ الإجراءات التي تقتضیها صیانة النظام العام والسكینة العامة

   .والصحة العامة وجمال الرواء
والتطور فقد سایر المشرع  ونظرا لطبیعة النظام العام المتسم بالمرونة

الجزائري هذا التطور وكلف سلطات الضبط الإداري بواجب الحفاظ على الجمال 
بناءا على ما نص علیه القانون الولائي والبلدي وغیرهما  ،الرونقي للمدن والشوارع

                                           
  .، مرجع سابق79: عمور سیلامي، ص )4(
  و ما بعدها، مرجع سابق،  366: محمود عاطف البنا، ص/ د )5(

أنظر الدكتور رمضان محمد بطیخ، الوسیط في القانون الإداري دار النهضة العربیة، القاهرة 
  .339:، ص1997: عام 
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 ،من النصوص التشریعیة والتنظیمیة للقیام بحمایة الطابع الجمالي والمعماري
والحفاظ على النظافة والإطار الجمالي العمومي  دن وتجمیلهاوعلى نظافة الم
والسهر على جمال المدن والأحیاء،  ،بمنع البناءات الفوضویة ،للمدن والشوارع

  .إلخ....وتكثیف عملیة غرس الأشجار،والمحافظة على المساحات الخضراء
لدولة الحارسة نظرا للتطورات التي حدثت بالنسبة ل: ج ـ النظام الـعام الاقـتصادي 

 ،توسع نطاقهمما أدى إلى تطور النظام العام وبتطوره هذا نجم عنه  والمجتمع
برز مع اتساع مجالات تدخل الدولة الرأسمالیة في  ،من ثم توسع مفهومهو 

تحت ضغط الظروف الاقتصادیة و الاجتماعیة فتولت  ،المجال الاقتصادي
هر بذلك ما یعرف بالقانون و ظ ،تنظیم الموضوعات و العلاقات الاقتصادیة

حیث أصبحت هذه الدولة تتولى تنظیم العدید من الجوانب  ،الاقتصادي
بدأت تظهر الى الوجود فكرة  ،وعلى اثر هذا التطور ،و الاجتماعیة الاقتصادیة

  النظام العام الاقتصادي التي 
و تدابیر  ،تتمثل في هذه الدولة بتقیید الأنشطة الاقتصادیة الفردیة

و  ،و تدابیر التموین ،، و تدابیر الاقتصاد الخاص بالأزمات)1(عیر الجبري التس

                                           
  
م یتضمن تحدید 15/01/96: مؤرخ في  31 – 96: راجع المرسوم التنفیذي رقم  - )1( 

  ,م  1996:، سنة 4: كیفیات تحدید أسعار بعض السلع و الخدمات الإستراتیجیة، جر عدد
م یتضمن تحدید حد 15/01/96: مؤرخ في  32 – 96: أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -

  ع.سابقمرجع .الربح عن إنتاج بعض المنتوجات الإستراتیجیة في مختلف مراحل توزیعها
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إشباع حاجات  ،تدابیر حمایة بعض المرافق الاقتصادیة و حمایة الأموال العامة
توفیر المواد الغذائیة الضروریة لأنه في حالة عدم إشباع  ،ضروریة أو ملحة

اب الذي یؤدي إلى المساس حاجات الأفراد قد یعتبر مصدرا من مصادر الاضطر 
و لهذا  ،لا تقل خطورته عن خطر اضطراب خارجي،بالنظام العام والأمن العام

فان وسائل التدخل الاقتصادي في المجموعات المحلیة عدیدة منها حق هذه 
و المقاولات المحلیة باعتبارها من وسائل التدخل  الأخیرة في إنشاء المرافق

نفیذ مختلف المشاریع الاقتصادیة و الاجتماعیة الاقتصادي و بواسطتها یتم ت
والمساهمة في إنشاء موارد محلیة و مناصب  ،المبرمجة في مخططات التنمیة

للشغل لتحقیق رفاهیة وسعادة الأفراد وامتصاص البطالة التي تكون سببا 
  .لاضطرابات تمس بالنظام العام والأمن العام

اء عنصر جدید ألا و هو النظام العام إن توسع فكرة النظام العام أدى إلى إنش
إلا أن  ،الاقتصادي المتمثل في إشباع الحاجات العامة المذكورة آنفا و غیرها

اتساع فكرة النظام العام تكون في حدود و ضوابط معینة تجعله وثیق الصلة 
و بعبارة أخرى أصلا أن النظام العام الاقتصادي  ،بالعناصر التقلیدیة للنظام العام

                                                                                                      
م، یتضمن تحدید 15/01/1996: مؤرخ في  33 – 96: أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -

 سعر البیع عند دخول النفط الخام المصنفة و عند الخروج منها و حدد توزیع المنتوجات
  .بالجملة، مرجع سابقالمكررة المخصصة للسوق الوطنیة 

 94: عار أیضا من المرسوم رقم راجع مجموعة المراسیم التنفیذیة الخاصة بتحدید الأس -
: في  31: ، السنة 46: ، الجریدة الرسمیة، العدد 205 – 94: رقم إلى المرسوم  99 –

  .م 1994یولیو  17
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یقوم إلا على أساس النصوص التشریعیة آما غیر المستند إلى نصوص لا 
تشریعیة یجب آن یحصر، ونفس الشيء بالنسبة لسلطة الضبط الإداري المؤسسة 

بحیث لا یعتبر في الواقع عنصرا مستقلا تماما عن  ،في أضیق الحدود علیه
  .)1(العناصر التقلیدیة المعروفة بالنسبة للنظام العام 

سلطة الضبط الإداري لا تملك سلطة التدخل في حریة التجارة  كذلك أنو 
والصناعة بدون سند قانوني أي نص تشریعي إلا لتحقیق بعض المصالح 

و منع الاقتصادیة الأساسیة التي تهم النظام العام، كما في مجال التموین 
العام بالتالي ففكرة النظام و  ،خاصة في أوقات الأزماتالارتفاع الوهمي للأسعار و 

  .تتسع و لكن في حدود و ضوابط معینة
إن السیاسة الاقتصادیة عامل قوي في المحافظة على الأمن و النظام 

و بالتالي فان الأخذ بعین الاعتبار العوامل الاقتصادیة  ،العام في الدولة العصریة
في النظام العام لیس توسیعا لمفهومه فقط بل غیر من طبیعته و جوهره إلى 

یرتكز على مبدأ تدخل الإدارة من اجل )2(ا دخلنا في نظام عام جدید درجة أنن
تنفیذ مخططاتها و قوانینها في الإنتاج و في التوزیع و في الأسعار خلافا لما 

حیث كانت الدولة حارسة و حیادیة لا یقتصر نظامها  ،كان علیه سابقا و قدیما
ن المصالح الاقتصادیة العام إلا على حمایة المصلحة العامة و بصفة خاصة دو 

                                           
منیب محمد ربیع، ضمانات الحریة في مواجهة سلطات الضبط الإداري، / د - )1(

  . 85: م ص 1981رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
 )2( P. BERNARD C, OP Cit P. 36 ot 39. 

  .مرجع سابق. 37: سكینة عزوز، ص  -: انظر 
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و لكن حالیا تغیر كل شيء كما  ،التي كانت تخضع لقواعد القانون الطبیعي
   .سلف توضیحه آنفا

نخلص إلى اتساع دائرة النظام العام الاقتصادي إلى درجة ملموسة  
 حیث أصبحت الدولة تسیطر على النظام الاقتصادي بمقتضى قواعد قانونیة آمرة

لسلع و الأجور وتنظیم الإنتاج و تحدد أسعار ایع الثروات إذ هي تهیمن على توز 
  .إلخ … )1(المنتجات وإیجار المساكن وتوجیه تداول 

الفرق الموجود بین العنصر القانوني للنظام العام و العنصر  أما
الاقتصادي للنظام العام في مفهوم النظام العام الموسع الذي یهدف إلیه الضبط 

توفیر الأسالیب و الضمانات  :صر النظام القانوني هوالإداري، فالمقصود بعن
الضوابط اللازمة لكي تحقق عملیة التوازن أو التوافق و التكامل بین فكرة النظام و 

داري المحلي بامتیازات تبرر و تؤسس حق تمتع سلطات الضبط الإ التيالعام 
قتضیات حریات الأفراد، و بین م السلطة العامة في مواجهة حقوق والسیادة و 

من أي تعسف أو انحراف من حتمیة المحافظة على حقوق و حریات الأفراد و 
و بعبارة أخرى تحقیق عملیة التوازن الطبیعي  ،هیئات الضبط الإداريأعمال و 

و حریات الأفراد أي  بین ما تتطلبه القوانین و التنظیمات و بین ما تتطلبه حقوق
  )2(الأفراد  التوازن بین النظام العام و حقوق و حریات

                                           
بلحاج العربي، النظریة العامة للإ لتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، / د - )1(

  .95: م ص 1995دیوان المطبوعات الجامعیة، 
  .سابق، مرجع 403: ، القانون الإداري، ص :عمار عوابدي / د - )2(
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قد یثور التساؤل حول ما إذا :  )3(عـلاقـتـها بالحـواس الخـمـس : المطـلب الثالـث
هدف الضبط الإداري بحیث : كان توسع نشاط الدولة یؤدي إلى التوسع في 

یدخل في وظیفة سلطة الضبط الإداري المحلي تحقیق أغراض لها علاقة 
  .بالحواس الخمس ؟

خاصة بعد توسع نشاط الدولة الحدیثة و تنوع  في الحقیقة و الواقع و
بحواس  –سواء كانت كبیرة أو یسیرة  –أنشطتها نجد أن للنظام العام صلة أكیدة 

  .الإنسان الخمس
أما فیما یخص بالحاسة السادسة و هي ما یطلق علیها البصیرة أو 
ا الحدس أو إدراك القلب فإنها كما نعلم تدخل في الغیبیات التي لا صلة له

  .بالنظام العام و لا بالإرادة بها
اللمس و الذوق و الشم و : أما بالنسبة للحواس الخمسة و المتمثلة في 

بالنظام  –و خاصة في الدولة الحدیثة  –فلها علاقة أكیدة  ،البصر و السمع
  : ولهذا سنعالجها و لو بإیجاز في النقاط التالیة  ،العام

أما فیما  ،التحسس بالبشرة أو بالأیدي عبارة عن و هي:  أ ـ حاسـة اللمـس
یخص علاقتها بالنظام العام فیمكن القول أنها علاقة ضعیفة لأن الأذى عن 

                                           
: مرجع سابق، إنظر 780: م ص 1996ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، سنة / د - )3(
ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دارالجامعة الجدیدة الأسكندریة /د

  .وما بعدها 96: م، ص2013:عام
لمنظومة ـ یستطیع الباحث أن یجد نصوص تشریعیة وتنظیمیة عدیدة عنها في ا

  ,التشریعیة،لایتسع المجال لذكرها
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طریق اللمس قد لا یكاد أن یثیر مشكلة تستحق الحمایة و بالتالي یمكن للإنسان 
لكن السؤال المطروح هو ألا یمكن أن یلمس ، أن یتجنب لمس كل ما یؤذیه

مثالها كالنفایات الغازیة أو غم إرادته بمواد قذرة أو ضارة ؟ و رته ر الإنسان في بش
و المصانع تحتوي  )1(و قد ثبت أن دخان بعض السیارات  ،العالقة في الهواء

على نسبة من الغازات تتفاعل مع بخار الماء الموجود في الهواء فتنتج عنها 
 اوویلاتها وآثاره التجارب النوویة ،أضرار تأذي الإنسان عند ملامسة بشرته

  .و یدخل هذا العنصر في إطار الصحة العامة الخطیرة إلى الیوم
المقصود بها هو إدراك طعم المواد  ،إن هذه الحاسة أیضاً :  ب ـ حـاسـة الـذوق

ا قد یؤلمه مذاقه بواسطة اللسان و بالتالي یمكن أن یتحاشى تناول أو تعاطي م
العامة تتطلب فرض نوع من  )2(صحة إلا أن حمایة ال ،طعمهأو لا یروق له 

الرقابة على الأطعمة و المشروبات الضارة و الغیر مستساغة المذاق أو الطعم و 
و إذا كان الغرض  ،التي یتأذى الإنسان من مذاقها حینما تكون فاسدة أو تالفة

الأساسي من حمایة الصحة العامة هو المحافظة على صحة الأفراد من الأضرار 
                                           

م یتعلق 1983: یونیو سنة  20: من القرار المؤرخ في  2، 1: أنظر أحكام المادتین  - )1(
: ، مؤرخة في 39: بشروط تصاعد الأدخنة الصادرة عن السیارات، ج، ر، العدد 

  م 20/09/1983
المطلوبة عن عملیة عرض  المتعلق بالشروط الصحیة 53 – 91: أنظر المرسوم  - )2(

  .منه، مرجع سابق 21-20-19: الأغذیة للاستهلاك، لا سیما المواد 
یحدد تدابیر حفظ الصحة و النظافة المطبقة عند  158 – 99: راجع المرسوم التنفیذي رقم  -

، ج 23: منه، ص  30: عملیة عرض منتوجات الصید البحري للاستهلاك، لا سیما المادة 
  .م1999:عام49: رعدد
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و لیس المحافظة على جودة الأطعمة أو  ،سلف توضیحه سابقاً  الصحیة كما
و لكن الغرض الحفاظ على الحد الأدنى من الطعم  ،المأكولات أو المشروبات

و خاصة بالنسبة للأغذیة المحفوظة و ما یضاف إلیها من  ،المقبول للأغذیة
و كما  ،ناً مواد كیماویة و بغرض حفظها من التلف أو اكتسابها لوناً أو شكلاً معی

غیرها من و  )3(یتطلب ذلك الحد الأدنى بالنسبة المیاه المستعملة للشرب 
  .المشروبات الموجهة للاستهلاك البشري

   ،و هي عبارة عن إدراك روائح الأشیاء بواسطة الأنف:  ج ـ حـاسـة الـشـم
 و هذه الحاسة كانت في الماضي قلیلة الاهتمام بها و بمضایقاتها إلا أنه حالیاً 

تدخل كما قلنا سابقاً في  ،أصبحت الوقایة من الروائح الكریهة و الغازات الضارة
 و بدأ الاهتمام بمضایقة هذه الحاسة خاصة في الدول ،إطار الصحة العامة

و ذلك عن طریق  ،و حذت حذوها الدول السائرة في طریق النمو :المتقدمة 
  خطرها زة للعیان و صبحت هذه الظاهرة بار مكافحة تلوث الهواء بعدما أ

و تبرز مظاهر  ،أهمها تصاعد الغازات السامة من السیارات و المصانع ،واضح
الاهتمام بهذه الحاسة في حظر تربیة الدواجن و المواشي في المنازل من أجل أن 

                                           
 المتضمن قانون المیاه،ج ر 17ـ83یعدل ویتمم القانون رقم  13ـ 96:راجع أمر رقم  –)3(

  .96:عام37:عدد
 .، مرجع سابق256 – 96: رقم : ، من المرسوم 10: ف :  8: أنظر المادة  -
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یمنع تصاعد هذه الروائح الكریهة و كذلك تنظیم المجاري الصحیة وذلك بطریقة 
  . منها )1(ریهة تضمن منع تسرب الروائح الك

  .و یقصد بها إدراك المرئیات عن طریق العینین:  د ـ حـاسـة الـبصـر
 ،إن الأوضاع التي یؤذى منها النظر لها وجودها كذلك في النظام العام

و البصریة المعنویة هي  ،سواء كانت مادیة أو معنویة –و من هذه المضایقات 
ور الإنسان و تؤذیه برؤیتها و هي تلك المناظر المخلة بالآداب أو التي تمس شع

تدخل في إطار أهداف الضبط الإداري و خاصة إذا كان شأنها الإخلال بالنظام 
نذكر منها ما یتعلق بأنوار السیارات  ،أما المضایقات البصریة المادیة ،العام

و هي ممنوعة من لوائح المرور إلا عند الضرورة نظراً لما یمكن أن  ،المبهرة لیلاً 
ه من حوادث المرور في حالة استعمالها عند تلاقي السیارتین لیلاً في تؤدی

  .الاتجاهین المعاكسین
  .معناها هو إدراك الأصوات عن طریق الأذن : حـاسـة الـسـمـع: هـ 

وقد اهتم بها القانون أكثر من الحواس الأخرى نظراً لاعتبار أن السكینة 
و نظراً  ،ة المكونة للنظام العامالعامة التي تعتبر من أحد العناصر الأساسی

خاصة لضجیج عندما یتعرض لها الإنسان و للمخاطر التي یسببها الضوضاء أو ا
و كذلك  و من هذه المخاطر الإرهاق و الأرق عند استمرارها لمدة طویلة

  .الإصابات العصبیة و الصحیة

                                           
مرجع سابق، أنظر المادة  165 – 83من المرسوم رقم  3و  2: ف  11: راجع المادة  )1(

، یحدد القواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة وتسییر 666 – 83: المرسوم رقم من  2و  1: 
  .م83:عام47:العمارات الجماعیة،ج ر عدد
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الصاخبة و سائقي  هذا و قد ثبت من التجارب بالنسبة لعمال المصانع
للأمراض العصبیة و أمراض القلب طاكسي الذین یتعرضون أكثر من غیرهم ال
  .)2(غیرها من الأمراض الخطیرة التي تصیب المتعرض للصخب و الضجیج و 
 

 : الخاتمة 
سبق تحلیله وتعلیله نستنتج أن موضوع التنازع الطبیعي  تأسیسا على ما 

الذي عرف بغرضه وهو  بین الحریة والنظام كما یطلق علیه وهو الضبط الإداري
نظرا  ،یمكن أن توضع له معاییر ثابتة النظام العام نجد أن هذا الأخیر الذي لا

حیث یختلف مفهومه وعناصره المكونة له حسب إخلاف  ،لفكرته المرنة والمتطورة
الزمان والمكان وتأقلمه وتأثره بالمفاهیم الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والدینیة 

ة والنظم المختلفة السائدة في مختلف الدول مع حركات تطور الزمان والأخلاقی
بعدما كان مدلول النظام العام ینحصر في المفهوم التقلیدي الذي كان  ،والمكان

وبتطور مهامها  ،یقتصر على العناصر الثلاث المعروفة في إطار الدولة الحارسة
وعناصره من تقلیدیة مادیة  معها مفهوم النظام العام وازدیاد تدخلها تطور وتوسع

                                           
سنة  50: رعدد.ینظم إثارة الضجیج،ج 184 – 93: أنظر المرسوم التنفیذي رقم  )2( 

  .13:م، ص1993
 06بیئة، ج رعددالمتعلق بحمایة ال 03 – 83: من القانون رم  120، 119:م: أنظر -

  ، 378: ص  83:عام
  .مرجع سابق 5: ف  5: ، لا سیما المادة 265 – 96: راجع المرسوم التنفیذي رقم  -
، مرجع 666 – 83: الضوضاء، من المرسوم رقم : تحت عنوان  11: أنظر المادة  -

  .سابق
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ودخلت عناصر  ،وتغیرت خصائصه من مادیة إلى معنویة ،إلى معنویة حدیثة
معنویة جدیدة كانت في السابق لم تكن في الحسبان ومساسها لم یكن في إطار 

إلا  ،المساس بالنظام العام مثل المساس بالآداب العامة والأخلاق العامة سابقا
تغیرت الأمور وأصبحت ) لوتیسیا ( قضائي في قضیة أنه بعدما صدر الحكم ال

العناصر المعنویة أساسیة ذات أهمیة ومساسها مساس با لنظام العام في الدولة 
هل مفهوم النظام العام بعناصره الآنیة : والسؤال الذي یفرض نفسه هو ،الحدیثة

 أم في حاجة إلى عناصر جدیدة ،جامع وشامل ونهائي صالح لكل زمان ومكان
وتطور مستمر حسب المعطیات الجدیدة في كل دولة وحسب ظروف الزمان 

   وطبیعة المكان ؟
أما فیما یخص الحواس الخمس فإن المشرع الجزائري أدمجها في النظام 

و لهذا نجده قد منح لها  ،العام الذي یهدف إلیه الضبط الإداري في الدولة
التي تسمح لها بالقیام  ،لقضائیةا مجموعة من الوسائل القانونیة الخاضعة للرقابة

غیر أن حمایة النظام العام في إطار هذا المعنى، یجب  ،بهذه المهمة الجدیدة
لكي یكون تدخل الإدارة مبرراً في هذه الحالة أن یبلغ المساس بهذه الحواس درجة 

حسب ما  ،من الخطورة من حیث الآثار المترتبة علیها سواء أمنیاً أو صحیاً 
لأن العمل بغیر ذلك یؤدي إلى  ،لقوانین و التنظیمات المعمول بهماتنص علیه ا

التعسف في استعمال السلطة و الفوضى و الطغیان و التعدي على حقوق 
و بالتالي یجب عدم التوسع فیها إلى درجة  ،حریات الأفراد دون وجه شرعيو 

ط علماً أنه لا جدال في أن خروج هیئات الضب ،إهدار الحكمة من تحدیدها
   .عن إطار هذه الأغراض ینطوي على الانحراف بالسلطة الإداري

 


